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 يهدف البحث إلى توضيح تأثير أدوات السياسة المالية في القطاع الخاص إذ      
تي ( بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ال2003اتبع العراق بعد عام )

سياسة مالية انفجارية توسعية غير واضحة المطالب والأهداف، من خلال مر بها 
ذا الزيادة المستمرة في الإنفاق العام، مقابل ضعف الإيرادات الضريبية في تمويل ه

التوسع مما تضطر الدولة إلى اللجوء إلى مصادر مالية تمويلية تنعكس بشكل سلبي 
لاستثمار. كما توصل البحث إلى على القطاع الخاص وتضعف قدرته المالية في ا

دي جملة من الاستنتاجات تمثلت، بأن تزايد النفقات الحكومية في العراق يمكن أن يؤ 
إلى مزاحمة النفقات الاستثمارية الخاصة، مما يقلل من دور القطاع الخاص في 

د التنمية الاقتصادية، وكذلك عندما تفرض الضرائب الحكومية بشكل غير عادل قد تزي
بء على الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبيرة، مما يؤثر في الع

 المنافسة والتنافسية في القطاع الخاص.
طاع الكلمات المفتاحية: السياسة المالية، الإنفاق العام، الإيرادات الضريبية، الق

 الخاص، المزاحمة الاقتصادية.
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:Abstract 
     The research aims to clarify the impact of financial policy 

tools in the private sector. After (2003), and due to the political ,

economic and social conditions ,In  Iraq followed ,expansionary 

financial policy with unclear demands and goals through the 

continuous increase in public spending, in exchange for weak tax 

revenues to finance this .Expansion forces the state to resort to 

financial sources of financing, which reflects negatively on the 

private sector and weakens its financial ability to invest .The 

research also reached a number of conclusions, namely that 

increasing government expenditures in Iraq could lead to 

crowding out private investment expenditures, which reduces the 

role of the private sector in economic development ,and also 

when government taxes are imposed unfairly, it may increase the 

burden on small and medium-sized companies compared to large 

companies, this affects competition and competitiveness in 

private sector. 

Keywords: fiscal policy, public spending, tax revenues, private 

sector, economic crowding out. 
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 :المقدمة

كومات من أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي تستخدمها الح تعد السياسة المالية    
لى إللتأثير على النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. تهدف السياسة المالية 
مثل تنظيم إيرادات ونفقات الحكومة وإدارة الدين العام، وتتضمن سياسات الإيرادات )

ق الحكومي على البنية التحتية الضرائب والرسوم( وسياسات النفقات )مثل الإنفا
والخدمات العامة(، ترتبط السياسة المالية بشكل مباشر بالسياسات الأخرى، مثل 

، مثالالسياسة النقدية والسياسة الضريبية والسياسة الاقتصادية العامة، فعلى سبيل ال
إذا قامت الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير دون توفير مصادر تمويل 

لبًا سؤثر فية، فقد يحدث تدهور في الحالة المالية للحكومة ويتزايد الدين العام، مما يكا
في النمو الاقتصادي وقدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة، تتسبب المزاحمة 

د الاقتصادية عندما يحدث تنافس شديد بين القطاع العام والقطاع الخاص على الموار 
اق الحكومي على حساب القطاع الخاص، يمكن أن يتسبب المالية عندما يزيد الإنف

ذلك في زيادة التكاليف  وتقليل استثمارات القطاع الخاص وإبطاء نموه فضلًا عن 
ثقة ل الذلك، قد يؤدي الارتفاع في مستوى الدين العام إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وتقلي

 تصادي وفرص العمل، لذلكفي الاقتصاد، مما يؤثر سلبًا في الاستثمار والنمو الاق
ار ستقر يعد توازن السياسة المالية بين الإيرادات والنفقات العامة ضروريًا لتحقيق الا

المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. يجب على الحكومات أن تهتم بتعزيز الاستدامة 
 فاءةكالمالية وتنفيذ سياسات فعالة للتحكم في الدين العام وتعزيز الإيرادات وتحسين 

النفقات الحكومية، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص وتحقيق النمو 
 الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
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 :أهمية الدراسة 

ي  إزاحة تكمن أهمية الدراسة في أهمية معرفة الأثر الذي تتركه السياسة المالية ف     
 لاقتصاد الوطني .القطاع الخاص وبيان الآثار المترتبة عن تلك الإزاحة في ا

 

 :مشكلة الدراسة 
تتمثل مشكلة الدراسة على شكل سؤال أساس مفاده هل التوسع في الإنفاق     

 الاستثماري الحكومي يؤدي إلى مزاحمة الإنفاق الاستثماري الخاص في العراق؟ 
 

 :فرضية الدراسة 
 تستند الدراسة إلى فرضية أن القطاع الحكومي في العراق يزاحم القطاع الخاص    

 ولكن بشكل جزئي. 
 

 :هدف الدراسة 
 2004تحاول الدراسة تحليل أثر المزاحمة في العراق خلال المدة الممتدة من عام     

وهي سنة بداية الإصلاحات الاقتصادية في العراق والتحول نحو اقتصاد السوق 
 عام اح للقطاع الخاص بأخذ دوره في إدارة الاقتصاد وقيادة عملية التنمية، إلىوالسم

وهي آخر سنة ممكن الحصول على بياناتها من المصادر والمؤسسات  2022
 .الرسمية في العراق والمتمثلة بوزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي العراقي
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 :الدراسات السابقة 

 اختبار أثر مزاحمة الانفاق الحكومي للاستثمار الخاص عنوان الدراسة 

 .2009سن بن قاسم غصان ،حسن بن رفدان الهجهوج ،ح -1 اسم الباحث 

 هدف الدراسة 
سعت الدراسة إلى بيان اثر تحفيز الاستثمار الحكومي للاستثمار 

أحد ي اذ يعد أسلوب المعاينة المعادةالخاص في الاقتصاد السعود
  ةالقياسي الإحصائية المعتمدة للتأكد من دقة نتائج النماذجالطرق 

توصلت اليه  أهم ما
 الدراسة 

تم التوصل إلى النموذج الأمثل من خلال استخدام صيغ 
واختبار  -إحصائية عدة منها اختبار التكامل المشترك السببية 

 الترجيح الارتدادي. وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها
أن مستوى مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص من خلال 

ية أكبر من تحفيز الاستثمار الحكومي في المشاريع الإنتاج
القطاع الحكومي للقطاع الخاص من خلال استثمار الحكومة في 
مشاريع البنية التحتية، كما توصي الدراسة بضرورة وضع خطة 
تنموية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي من خلال منح 

أدوار ومهام موسعة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي عبر 
م تدريجيا في عدة مجالات مالية منها تقليص دور القطاع العا

اً حكر  والاقتصادية بما فيها استثمارات البنية التحتية، والتي لم تعد
 على القطاع الحكومي
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 المبحث الأول :الإطار النظري للبحث
 السياسة المالية   … أولًا 

تعد  ،تأتي أهمية السياسة المالية في كونها تتعامل مع معطيات حياتنا اليومية       
 السياسة المالية واحدة من أهم الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعديل مستويات

تعد و الإيرادات العامة والنفقات العامة وتعرف بدورها الريادي في الاقتصاد الوطني، 
رها تأثيو همة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية، السياسة المالية أداة م

يز  في الاقتصاد العام. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُستخدم السياسة المالية  لتحف
النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، أو تقليص الإنفاق وزيادة 

(  إذ تعرف السياسة 225،  2022الضرائب للحد من التضخم )حسين ، الهيد ، 
ية المالية هي تلك السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة الشؤون المال

 لنمووالاقتصادية للدولة. تهدف السياسة المالية إلى تحقيق أهداف محددة مثل تعزيز ا
دل. الاقتصادي، والحد من التضخم، وتوفير الاستقرار المالي، وتوزيع الثروة بشكل عا

ا تخذهتتشمل السياسة المالية مجموعة من القرارات المالية والضريبية والإنفاقية التي 
الحكومة. على سبيل المثال، يمكن للحكومة تحديد مستويات الضرائب وتحديد كيفية 

، عامةاستخدام الإيرادات الحكومية من خلال الإنفاق على البنية التحتية، والخدمات ال
 ( 202، 2009صحية، وغيرها من المجالات. )الحاج،والتعليم، والرعاية ال

تعد السياسة المالية جزءًا مهما من السياسات الاقتصادية العامة وترتبط بشكل وثيق 
بالسياسة النقدية، التي تهدف إلى التحكم في المعروض النقدي وسعر الفائدة. تعتمد 

للدولة، ويتم تنفيذها عادةً السياسة المالية على الاقتصاد الكلي والظروف الاقتصادية 
بواسطة وزارة المالية  أو الهيئات المالية الثورة الكينزية غيرت معنى السياسة المالية، 
فأبعدتها عن الضرائب وجانب الإيرادات في الموازنة لتشمل كل من الإيرادات 
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والنفقات، وبالنسبة للكينزيين بشكل خاص والاقتصاديين بشكل عام، فإن السياسة 
مالية تشير إلى التلاعب بالضرائب والإنفاق العام للتأثير في الطلب الكلي .تعتمد ال

أدوات السياسة المالية على الأدوات والتدابير التي يتخذها الحكومة للتأثير على 
(  ومن الأدوات philip  ،1973النشاط الاقتصادي وإدارة الشؤون المالية للدولة )

 :الشائعة للسياسة المالية تشمل
 

 . السياسة الإنفاقية :1
اقه تعرف السياسة الانفاقية على أنها المبلغ الذي تقوم السلطات العامة بأنف      

 ( 255، 2023بهدف تحقيق منفعة عامة ) ناشور ، 
دف  كذلك تعرف السياسة التي تتعلق بكيفية إدارة وتوجيه الإنفاق الحكومي، وته     

يز النمو الاقتصادي، وتوفير الخدمات العامة، إلى تحقيق أهداف معينة، مثل تعز 
ات لخدموتعزيز التوزيع العادل للثروة. يشمل النفقات الحكومية على البنية التحتية، وا

اق العامة، والتعليم، والصحة، والدفاع، وغيرها. يمكن للحكومة زيادة أو خفض الإنف
 اقيةتعتمد السياسة الإنفالحكومي لتحقيق أهدافها وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، و 

على تحديد مصادر التمويل وتخصيصها للمشاريع والبرامج والخدمات المختلفة. 
، وتشمل السياسة الإنفاقية قرارات حكومية تتعلق بمستوى الإنفاق العام، والضرائب

 ( 270،  1992والديون العامة، وتوجيه الإنفاق لتلبية احتياجات المجتمع. )حشيش،
ية سة الإنفاقية من بلد لآخر وتعتمد على الأولويات والأهداف الاقتصادتختلف السيا

فاق والاجتماعية للحكومة، كما تهدف السياسة الإنفاقية إلى تحقيق التوازن بين الإن
 اقيةلإنفوالإيرادات وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وتتطلب السياسة ا

ائد وتقييمًا للأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق المختلف. تقديرًا دقيقًا للتكاليف والفو 
 (190، 2012)بخيت، مطر، 
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 . السياسة الضريبية: 2
ة تشمل تحديد مستويات الضرائب والرسوم والاعفاءات الضريبية، يمكن للحكوم       

خلي  إن ازيادة أو خفض الضرائب لتحفيز النمو الاقتصادي أو تنظيم التوزيع الد
، 2023بة تمثل ركنا أساسيا في الايرادات العامة لأغلب دول العالم )رباط ، الضري
( ، السياسة الضريبية هي إحدى أدوات السياسة المالية التي تُعنى بتحديد 121

وتنظيم مستويات الضرائب والرسوم التي يتم فرضها على المواطنين والشركات 
 إلى تحقيق أهداف متعددة، بما فيوالمؤسسات في الدولة، وتهدف السياسة الضريبية 

ن تواز ذلك جمع الإيرادات لتمويل النفقات الحكومية وتمويل الخدمات العامة، وتحقيق ال
، ثمارالمالي، وتنظيم التوزيع العادل للثروة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاست

 (2006،196وتعزيز التنمية الاقتصادية. ) دراوسي، 
( TANZI, 2006 ,1يبية عدة عناصر وأدوات، بما في ذلك:)تتضمن السياسة الضر 

 (11-2006،12) الشمري، 
معدلات الضرائب: تتعلق بتحديد نسبة الضريبة التي يجب فرضها على   .1

 الدخل أو الأرباح أو الاستهلاك 
الاعفاءات الضريبية: تشمل تخفيضات أو إعفاءات من دفع الضرائب لفئات   .2

كات أو لأغراض معينة، ويتم استخدام الاعفاءات معينة من الأفراد أو الشر 
الضريبية لتشجيع سلوك معين أو دعم قطاع محدد أو تحقيق أهداف 

 اجتماعية أو اقتصادية محددة.
الضرائب الاستهلاكية: تتعلق بفرض الضرائب على السلع والخدمات   .3

( أو ضريبة المبيعات. تهدف VATالمستهلكة، مثل ضريبة القيمة المضافة )
 الضرائب الاستهلاكية إلى جمع الإيرادات وتشجيع الادخار وتوجيه الإنفاق.
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 الضرائب العقارية: تشمل الضرائب التي تفرض على الممتلكات العقارية، مثل .4
الضرائب العقارية وضرائب العقارات الفاخرة. تستخدم هذه الضرائب لجمع 

 الإيرادات وتحفيز الاستثمار العقاري.
تتعلق بفرض الضرائب على الأرباح التي تحققها  الضرائب الشركات: .5

الشركات. يمكن تحديد معدلات الضريبة على الشركات وتوجيهها لتحقيق 
 أهداف محددة مثل تشجيع الاستثمار أو دعم الابتكار.

 

 المزاحمة الاقتصادية.… ثانياً 
ويشير مفهوم المزاحمة الاقتصادية بشكل عام، عندما يتم تمويل الزيادة في      

الاستثمارات العامة عن طريق الديون أو الضرائب، يزداد الطلب على السلع 
والخدمات، ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض استثمارات القطاع الخاص إذ 

مة الاقتصادية إلى تنافس سيصبح رأس المال أكثر تكلفة، وينصرف مفهوم المزاح
القطاع العام  مع القطاع الخاص على الموارد الشحيحة للبلد، لذلك قد يكون 
للاستثمارات العامة تأثير سلبي على الاستثمارات الخاصة على المدى القصير . 
وتعني المزاحمة الاقتصادية في حالة عجز الموازنة وجود تنافس بين القطاعين العام 

ادر التمويل المحدودة. عندما يواجه الحكومة عجزًا في موازنتها، والخاص على مص
فإنها قد تحتاج إلى زيادة الإنفاق أو تقليل الإيرادات لتغطية العجز. ومن أجل تلبية 
هذه الاحتياجات، قد تكون الحكومة مضطرة لاستدانة من السوق المالية أو زيادة 

وعندما تقوم الحكومة بزيادة  الضرائب أو خفض الإنفاق على الخدمات العامة.
الاقتراض من السوق المالية، فإنها تتنافس مع القطاع الخاص على الموارد المالية 

(، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على Yeşim ،2005المتاحة، )
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القروض والقروض السيادية، مما يؤثر في الاستثمارات الخاصة وقدرة الشركات على 
ة والنمو، أو يشير المفهوم إلى ذلك الانخفاض في الإيرادات الضريبية عن الاستدان

تمويل عجز الميزانية الذي يحدث نتيجة لتدخل الدولة في الاقتصاد لأغراض 
الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي وضمان العدالة في توزيع الدخل عن طريق 

ة الاقتصادية في حالة عجز الموازنة زيادة نفقات الاستثمار العام. لذلك، فإن المزاحم
تشير إلى الصراع الذي يحدث بين الحكومة والقطاع الخاص على الموارد المحدودة، 

 ,Grayوالذي يمكن أن يؤثر على النمو الاقتصادي وجودة الحياة في المجتمع. )
2001) 
قي (، لحقيومن أنواع المزاحمة الاقتصادية هي المزاحمة المباشرة )أثر الإزاحة ا      

ت، تحدث المزاحمة المباشرة عندما يزيد الإنفاق الحكومي والطلب على السلع والخدما
مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقود وارتفاع أسعار الفائدة، تعرف المزاحمة 

صاد. لاقتالمباشرة أحيانًا بأثر الإزاحة الحقيقية نظرًا لطبيعة التأثير الذي يحدث في ا
احم التأثير "الإزاحة" نظرًا لأن زيادة الإنفاق الحكومي تزيل أو تز  يُطلق على هذا

ث الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد. عندما يزيد الإنفاق الحكومي بشكل مباشر، يحد
 تأثير الإزاحة الحقيقية عن طريق زيادة الطلب على السلع والخدمات ومن ثم زيادة

لنقود، يزيد السعر النقدي أو أسعار الطلب على النقود. ومع ارتفاع الطلب على ا
ومن  الفائدة. هذا الارتفاع في أسعار الفائدة يجعل الاستثمارات الخاصة أكثر تكلفة،

 ثم يتم تزييفها أو "زحزحتها" من الاقتصاد.
قلل يوهذا يحدث لأن الشركات والأفراد يجدون الاقتراض والاستثمار بتكلفة أعلى، مما 

ر سلبًا في النمو الاقتصادي في المجمل. من الاستثمار الخاص ويؤث
(Barry&Devereux,1992,1999 . ) 
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 -يمكن تصنيف المزاحمة المباشرة  إلى ثلاث حالات :
 المزاحمة التامة  -1

إن المزاحمة التامة هي حالة نادرة في الاقتصاد، وتحدث عندما يكون الانخفاض      
م بحيث يكون أي زيادة في الإنفاق العام في الاستثمار مساويا للزيادة في الإنفاق العا

تؤدي إلى زيادة في معدلات الفائدة دون أي زيادة في الإنتاج مما يخلق مزاحمة تامة 
عديم المرونة. تسمى  lmعلى استثمارات القطاع الخاص ويكون عندها منحنى 

النموذج المزاحمة التامة أحيانًا بالحالة الكلاسيكية الخاصة نظرًا لدورها البارز في 
مية الحالة الكلاسيكية الخاصة إلى الفكرة الأساسة الكلاسيكي للاقتصاد. يعود تس

للنموذج الكلاسيكي، الذي يفترض فيه وجود توازن كامل في الأسواق وعدم وجود فشل 
سوقي. في الحالة الكلاسيكية الخاصة، يُفترض أن السوق المالي يعمل بكفاءة تامة 

للاقتراض، ومن ثم فإن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادة  وأنه لا يوجد عائق
الطلب الكلي في الاقتصاد. ونظرًا لعدم وجود عوائق سوقية، تتم تلبية هذا الطلب 

 (   2015، 26الإضافي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار.)بن مسعود، عبد الناصر
يمثل توازن سوق النقد، إذ يوضح العلاقة  LM(، يتبين لنا، أن منحنى 1ومن الشكل )

(. يفترض النموذج الكلاسيكي أن r( وسعر الفائدة )Yبين مستوى الدخل القومي )
عمودي (لا نهائي المرونة) أي لا يستجيب إلى التغيرات الحاصلة في  LMمنحنى 

معدلات الفائدة، بحيث يكون العرض النقدي ثابتًا، وذلك لأنه يفترض عدم وجود 
يمثل توازن سوق السلع  ISائق لتوفير النقود وعدم وجود تضخم نقدي، أما منحنى عو 

(. ففي r( وسعر الفائدة )Yوالخدمات، ويوضح العلاقة بين مستوى الدخل القومي )
حالة حصول تغير نحو الزيادة في الإنفاق الحكومي  نتيجة استخدام سياسة مالية 

( دالًا بذلك إلى زيادة IS2هة اليمن )إلى ج ISتوسعية يؤدي إلى انتقال منحنى 

10 
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الانفاق الحكومي، وتكون نتيجة ذلك زيادة الدخل الفردي  بصورة أولية مما يخلق 
لديهم رغبة قوية ببيع أصولهم المالية )السندات ( كرد فعل للزيادة الحاصلة في الدخل 

مة للقطاع . سيرتفع سعر الفائدة بسبب بيع الأفراد أصولهم المالية مما يخلق مزاح
 قراض.الخاص في استثماراته بقدر زيادة الإنفاق العام  بسبب ارتفاع تكلفة الإ

*(( مما يلغي أثر فعالية Yويلاحظ عودة الدخل ثبات الدخل الحقيقي عند مستوى 
السياسة المالية ويكون  تأثيرها فقط في رفع تكلفة الإقراض ومزاحمة والقطاع الخاص 

محدد الأساس والوحيد للطلب على النقود في النظرية الكلاسيكية ويصبح الدخل هو ال
 ( 2012، 168(( . )الأفندي،Bويكون مستوى التوازن الجديد عند نقطة 

 
 ( الحالة الكلاسيكية الخاصة1شكل )

(،النظرية الاقتصادية الكلية، السياسة والممارسة، الطبعة 2012لمصدر، الأفندي )ا-
 144، ص 2012التوزيع،الأمين للنشر و  الأولى،

 

11 
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 المزاحمة الجزئية  -2
يعرف مفهوم المزاحمة الجزئية بأنه الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص      

بصورة أقل من الزيادات الحاصلة في الإنفاق العام ومن ثم فإن أي زيادة حاصلة في 
تكلفة الإقراض و الناتج الإنفاق تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود مما تزيد بدورها 

يعكس بذلك على استثمارات القطاع الخاص .  كان كينز  يعتقد بشدة في ضرورة 
تدخل الحكومة في الاقتصاد من خلال استخدام السياسة المالية . ويعني ذلك أن 
الحكومة يمكنها التحكم في مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق 

ائب لتحقيق مستوى التوظيف الكامل والاستقرار الحكومي أو تخفيض الضر 
الاقتصادي . لكن  الزيادة الدائمة  في الإنفاق الحكومي تقلل من دور القطاع 
الخاص، حيث يعد الاستثمار الخاص قناة مهمة لفعالية السياسة المالية من حيث 

ل التأثير زيادة النمو في الاقتصاد. يمكن أن تؤدي السياسة المالية التوسعية، من خلا
الإيجابي على الاستثمار الخاص  إلى نمو إجمالي  دخل البلاد. ومع ذلك، يمكن أن 

 Gregorioتزاحم أيضا، أي تقليل الاستثمار الخاص من خلال زيادة أسعار الفائدة.)
2012, 499) ، 

(، أن مستوى التوازن العام في الاقتصاد يحدث عند النقطة 2يلاحظ من الشكل )     
(A و ،)( يتحدد عند هذه النقطة مستوى الدخل التوازنيY وسعر الفائدة التوازني ،)*
(r وفي المرحلة الأولى عند اتباع سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق ،)*

 Aوانتقال نقطة التوازن من  IS2إلى  IS1الحكومي يؤدي ذلك إلى انتقال منحنى  
* ومن ثم يؤدي إلى زيادة الدخل rلمستوى ، بافتراض ثبات سعر الفائدة عند اBإلى 
بمقدار الزيادة الحاصلة في الإنفاق الحكومي .في هذه المرحلة لا توجد  y2إلى 

مزاحمة للقطاع الخاص . وفي المرحلة الثانية أن زيادة الدخل وثبات سعر الفائدة 
سعار يشجع الافراد باستبدال أصولهم المالية ) السندات ( مما يؤدي إلى ارتفاع أ

وانتقال نقطة التوازن إلى  y1( وانخفاض مستوى الدخل إلى  r1الفائدة إلى المستوى ) 
C   وهذا ما يعرف بأثر هيكس .أن زيادة الإنفاق الحكومي يخلق مزاحمة جزئية



 4022     أيلول  (16.. العدد  )............مجلة الاقتصادي الخليجي.....................

 

 38  

 

للقطاع الخاص، ويستنتج من ذلك أن مصدر المزاحمة التامة أو الجزئية هو سعر 
 الفائدة .

 
 
 
 
 
 

 

 ( الحالة الكنزية الخاصة 2الشكل )
 السياسة والممارسة، نظرية الاقتصادية  الكلية،ال (،2012الأفندي ) -المصدر:

 167، ص 2012، الطبعة الأولى، الأمين للنشر والتوزيع
 

 المزاحمة الشاملة  -3
إن تأثير المزاحمة الشاملة لا يقتصر على تأثير سعر الفائدة، وانخفاض      

ر فقط؛ بل يمتد ليشمل انخفاض الاستهلاك في القطاع العائلي وهذا ما يعرف الاستثما
بالمزاحمة الشاملة. ففي حالة ارتفاع سعر الفائدة نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي يؤدي 
إلى زيادة تكلفة اقراض القطاع العائلي، مما يقلل من الاستثمار والاستهلاك الخاص، 

تقليل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، ومن ويؤدي هذا التأثير السلبي إلى 
جانب آخر تحدث زيادة في الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الطلب على 
الأرصدة المتاحة للإقراض. بسبب الزيادة في الإنفاق الحكومي فضلًا عن إلى زيادة 

قطاع الارصدة المعروضة للادخار الناتج من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في ال
( تفترض أن علاقة الاستثمار  3العائلي. أن فرضية المزاحمة الشاملة في الشكل  ) 

بسعر الفائدة هي علاقة عكسية وسالبة، وإن الاستثمار ليس سوى دالة لسعر الفائدة  
I = (Ir( أما الادخار . )S فيكون ذات علاقة موجبة وطردية لسعر الفائدة، إذ تؤدي )
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الزيادة في معدل عائد الادخار إلى زيادة في الادخار الخاص. إذا زاد الإنفاق 
(  بشكل كبير وسريع، فقد يحدث ضغط على السوق المالية وزيادة  G الحكومي ) 

اً زيادة كبيره في في الطلب على الاقتراض مما ينقل المنحنى إلى جهة اليمين مسبب
(. وبما أن الحكومة يعد جهة موثوقة للسداد، فإنها قد r2( إلى )r1أسعار الفائدة من )

تتمتع بأفضل فرص الحصول على الاقتراض بأسعار فائدة أقل مقارنة بالشركات 
والمستثمرين في القطاع الخاص. وهذا يؤدي إلى انخفاض إمكانية القطاع الخاص في 

ويل بتكلفة مناسبة، مما يقلل من مشروعية الاستثمارات الخاصة .  الحصول على التم
I0-I1  =-∆I (  وإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تعادل المسافة . ) )A+B التي )

 تمثل الانخفاض في الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي للقطاع الخاص.
 (2012،98) الأفندي،

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( المزاحمة الشاملة3الشكل )

Erdal Gumus: Crowding-Out Hypothesis versus Ricardian 
 Equivalence Proposition: Evidence 

 from Literature ،Osmangazi Üniversitesi ،Turkey MPRA Paper 
No. 42141 ،posted 23 October 2012 17:05 UTC،p 4 
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عراق ي الع الخاص فالمبحث الثاني / تأثير أدوات السياسة المالية في مزاحمة القطا
 ( 2022-2004خلال  المدة ) 

دة تحليل الإنفاق العام ومزاحمة للإنفاق الخاص في العراق للم ..أولًا 
(2022-2004. ) 

 ر كبير فييعد الإنفاق العام أحد أدوات السياسة المالية، ويكون للإنفاق العام تأثي     
الاقتصاد العراقي بشكل عام وعلى القطاع الخاص بشكل خاص، ويكون دوره سلبيا 
 في النمو الاقتصادي، فعندما يتوسع الإنفاق الحكومي من خلال اتباع سياسة مالية

والخدمات في الاقتصاد يمكن أن يؤدي ذلك إلى  توسعية، يزداد الطلب على الموارد
ع زيادة الأسعار وزيادة معدلات التضخم، لاسيما إذا كانت القدرة الإنتاجية للقطا
لى إالخاص محدودة لتلبية الطلب المتزايد وبالتالي قد تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي 

ة متاحكمية النقدية الزيادة الدين العام وتمويله عن طريق طبع النقود هذا يزيد من ال
من و في الاقتصاد، مما يمكن أن يؤثر على التضخم وتقليل قوة الشراء للعملة المحلية 

ثم يؤثر التضخم على القطاع الخاص بعدة طرق،إذ  يتسبب التضخم في زيادة 
قد  تكاليف الإنتاج وتكاليف المواد الخام، مما يجعل الأعمال التجارية أكثر تكلفة،

مرون في الاستثمار في القطاع الخاص في ظل ظروف التضخم غير يتردد المستث
 المستقرة، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوسع . 

يعد التضخم مؤشرًا مهما للسياسة النقدية ويتم قياس التضخم بزيادة متوسط أسعار     
ي السلع والخدمات في الاقتصاد على مدى فترة زمنية محددة، يمكن للبنك المركز 

استخدام سياسة الفائدة للتحكم في معدلات التضخم من خلال زيادة أو خفض سعر 
الفائدة على سبيل المثال، عند رفع سعر الفائدة للتقليل الإقراض والإنفاق في 
الاقتصاد، مما يسهم في تقليل الطلب والتضخم. وكذلك يعد سعر الفائدة أداةً رئيسةً 
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رالفائدة من قبل البنك المركزي أو السلطات المالية، في السياسة النقدية. يتم تحديد سع
ويؤثر في تكاليف الاقتراض وحوافز الادخار والاستثمار في الاقتصاد بزيادة سعر 
الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض وينخفض الطلب على الاستثمار والاستهلاك، أن يسهم 

ستثمار والنمو في تقليل الضغوط التضخمية يمكن خفض سعر الفائدة لتحفيز الا
الاقتصادي وكل هذه الأدوات تؤثر في القطاع الخاص بشكل مباشر من خلال رفع 
سعر الفائدة لتقليل معدلات التضخم . )تقرير الإنذار المبكر للقطاع المصرفي، 

 (13،العدد 2020
كان معدل نمو النفقات العامة  2005( في عام 1ونلاحظ من خلال الجدول )    

أدى وإن هذا الانخفاض في قيمة النفقات العامة  %-18.77كلت بشكل سلبي إذ ش
وزيادة  %31.6إلى  2004في عام  31.7%إلى انخفاض نسبي في التضخم من 

، ونتيجة لانخفاض العوامل المؤثرة، وأن %7إلى  %6معدلات الفائدة الرسمية من 
ويعد معدل النمو  %79.77كان  2005معدل نمو الاستثمارات الخاصة في عام 

الأعلى للقطاع الخاص خلال مدة الدراسة . بعد ذلك هناك انخفاض كبير في 
( بسبب تأثيره بزيادة النفقات 2008-2006معدلات النمو للقطاع الخاص في المدة )

 %63.25العامة إذ تراوحت معدلات نمو النفقات العامة خلال هذه المدة ما بين 
دت تبعاً للزيادة الحاصلة في الإنفاق وتراوحت ايضاً ونسب التضخم زا  %17.57و

وتعد  %20إلى  %15ليرفع بذلك تكلفة الإقراض من  %4.7و  %64.8ما بين 
هذه النسب أعلى النسب التي انعكس سلبياً على نمو القطاع الخاص لينخفض من 

كان هناك انخفاض في النفقات   2009اما في عام  %29.71إلى  59.47%
( وكذلك انخفاض التضخم بشكل سلبي %-6.42العامة بمعدل نمو سلبي ليشكل )

(، والاستمرار في تراجع معدلات نمو الاستثمارات الخاصة إلى %-4.4ليشكل )
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إذ كان العامل المؤثر في انخفاض نسب الاستثمار الخاص هو الأزمة  14.57%
المالية العالمية المؤثرة على انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وان تكلفة الإقراض 

-2012. أما خلال المدة ) %7مازالت مرتفعة على الرغم من انخفاضها إلى 
، وانتعاش معدلات نمو القطاع الخاص بعد %6( استقرار تكلفة الإقراض عند 2010

(، 2013-2016ات أيضاً خلال المدة )الانخفاض الكبير . بعد ذلكُ تظهر البيان
 %4.21تراوحت نسب معدلات نمو النفقات العامة ما بين النمو الإيجابي المنخفض 

، على الرغم من هذا الانخفاض في النفقات العامة -%38.35والنمو السلبي المرتفع 
إلا أن الاقتصاد العراقي تعرض إلى الصدمة المزدوجة من انخفاض أسعار النفط 
والتوتر الأمني والسياسي الذي شهده الاقتصاد العراقي نتيجة الحرب ضد التنظيم 
الارهابي )داعش(، مؤثراً بذلك على نمو القطاع الخاص بشكل سلبي وتراوحت ما بين  

. على الرغم من  2015( في عام %-7.65في بداية المدة و  ) 19.57%
وانخفاضها في نهاية  %6قراض عند انخفاض معدلات التضخم و استقرار تكلفة الإ

 .  %4المدة إلى 
الإنفاق من قبل الدولة  (، زيادة2017-2018ونلاحظ ايضاً خلال المدة )      

لإصلاح البنى التحتية في المحافظات التي تعرضت إلى انهيارات بسبب الظروف 
لى ل الإنفاق عالأمنية  في المدة السابقة وتركيز الحكومة على الدين الخارجي لتموي

 البنى التحتية وانخفاض الطلب على الإقراض الداخلي من قبل الحكومة وفتح المجال
لى اد إللقطاع الخاص ليعود بعد الانخفاض الكبير في استثماراته في المدة السابقة ليزد

 . 2018في عام  25.42%
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النمو للنفقات (، انخفاض معدلات 2019-2022وتبين البيانات خلال المدة )      
الا ان الدولة  2022( في عام %-5.26إلى ) 2019في عام  %38.15العامة من 

 تعاني من عجز خلال هذه المدة ليزيد بذلك النفقات العامة على الإيرادات العامة
في  %5.3إلى  2019في عام   %0.1ويؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم من 

معدلات النمو للقطاع الخاص وتتراوح ما بين النمو ، ومن ثم  تنخفض 2021عام 
 الإيجابي المنخفض  والنمو السلبي المرتفع . 

ع بشكل عام زيادة الإنفاق العام تؤثر بشكل مباشر في معدلات النمو في القطا     
الخاص، وكذلك زيادة معدلات نمو الإنفاق العام تؤدي أيضًا إلى زيادة معدلات 

ه يرفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في القطاع التضخم. والذي بدور 
ن الخاص. ويمكن القول: إن زيادة الإنفاق العام قد تؤثر سلبًا في القطاع الخاص م

خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتضييق نطاق السيولة المتاحة للاقتراض. كما يؤدي 
 قطاعإلى تباطؤ النمو في ال زيادة معدلات التضخم المرتبطة بهذه الزيادة في الإنفاق

الخاص. من هنا، يتبين أهمية ضبط الإنفاق العام بعناية وتحقيق التوازن المالي 
 لتجنب آثار سلبية على القطاع الخاص  وضمان استقرار الاقتصاد بشكل عام.
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 ) %(2004-2022( تأثير الانفاق العام في القطاع الخاص خلال المدة 1الجدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

مركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، تقارير (، البنك ال2-3لمصدر، العمود )ا -
 ( من إعداد الباحثين 1،4لعمود )ا -( .2004-2022سنوية لسنوات متفرقة للمدة )
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-2022تحليل  الإيرادات الضريبية وتأثيرها في القطاع الخاص للمدة )… ثانياً 
2004 ). 

 ئب واحدة من أهم مصادر الإيرادات العامة والأداة المهمة للسياسةتعد الضرا    
ير المالية إذ تؤدي الإيرادات الضريبية دورًا مهما في تمويل النفقات العامة وتوف

الخدمات العامة للمواطنين، وفي حال كانت  الإيرادات الضريبية غير كافية، فقد 
. ات العامة وتنمية البنية التحتيةيعاني القطاع العام من صعوبات في تقديم الخدم

 ( . 11، 2019)خوشناو،
بي يعد النظام الضريبي في أي دولة العمادة المالية لها، يتأثر النظام الضري     

نظام وال بالعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الفكر الاقتصادي الذي تتبناه الدولة
 ريبي في مجموعة القوانين والأنظمةالاجتماعي السائد فيها، إذ يتمثل النظام الض

الضريبية التي تطبق في الدولة، ويهدف إلى جمع الإيرادات وتوجيهها نحو تمويل 
. النفقات العامة وتحقيق أهداف أخرى مثل التوزيع العادل للثروة وتحفيز الاقتصاد

تختلف القوانين الضريبية من دولة لأخرى ومن نظام إلى آخر، ويتأثر النظام 
 ( . 2022،98يبي بتلك العوامل المشتركة مجتمعة. )غازي،الضر 
يعاني العراق من انخفاض مستوى نسبة الإيرادات الضريبية على مستوى عام، قد     

يشير انخفاض مستوى الاقتطاع الضريبي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
العراق إلى ضعف في الجهاز الضريبي وتنظيمه. فإذا كانت النسبة منخفضة جدًا، 

لية في تحصيل الضرائب، وهذا بدوره فقد يكون هذا دليلًا على تهرب ضريبي وعدم فعا
يؤثر في الإيرادات العامة للدولة ويقلل من قدرتها على تمويل الخدمات العامة 
والمشاريع التنموية، إذ يتأثر الاقتصاد العراقي بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية 

ت الضريبية بسبب انعدام تنوع مصادر الدخل القومي في العراق، وأن انخفاض الإيرادا
يمكن أن يترك تأثيره على الموازنة العامة، عندما ينخفض الإيراد غير النفطي، يمكن 
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أن يزيد العبء على الميزانية العامة ويؤدي إلى عجز مالي. هذا قد يتسبب في 
تقليص الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الاستثمارات العامة والخدمات العامة، مما يؤثر 

ي بشكل عام ، وأن من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصاد
الإيرادات الضريبية هو إذا كان الاقتصاد  يعاني من ركود أو تباطؤ في النمو 
الاقتصادي، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع النشاط التجاري والاستثماري ومن ثم تنخفض 

ي جمع الإيرادات الضريبية . فضلًا عن  التهرب الضريبي قد يحدث تدهور ف
الضرائب بشكل فعال، إذ يتم تهرب الأفراد والشركات من دفع الضرائب المستحقة أو 
استخدام وسائل غير قانونية لتقليل التزاماتهم الضريبية. هذا يؤدي إلى انخفاض 
الإيرادات الضريبية المتوقعة. ويمكن أن تؤثر زيادة الضرائب العالية على القطاع 

أن تزيد الضرائب من تكاليف التشغيل للشركات، إذ الخاص بشكل مباشر إذ يمكن 
يجب عليها دفع مبالغ إضافية للحكومة كضرائب. هذا يمكن أن يقلل من الأرباح 
المتاحة للشركات ويحد من قدرتها على الاستثمار في التوسع والابتكار وخلق فرص 

ار للشركات العمل الجديدة. فضلًا عن  ذلك يؤثر نظام الضرائب على قرارات الاستثم
في القطاع الخاص على سبيل المثال، إذا كان هناك زيادة في ضرائب الشركات أو 
الضرائب على الدخل، فقد يتردد المستثمرون في توجيه استثماراتهم نحو القطاع 
الخاص، وبدلًا من ذلك يفضلون البحث عن بيئة ضريبية أكثر تنافسية في دول أخرى 

كل غير عادل وتزيد من العبء على الشركات في حال كانت الضرائب تفرض بش
الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبيرة، مما يؤثر ذلك على المنافسة والتنافسية 

 ( 16، 2023عبد الحميد، في القطاع الخاص. )حسن،
(، أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الإيرادات 2يتضح من الجدول )       

٪ خلال مدة الدراسة، وهذه النسب تعكس الحصة 8.14٪ و 0.48العامة تتراوح بين 
النسبية للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات العامة التي تحصل عليها الحكومة. 

٪، 0.48، نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية كانت 2004ففي بعض السنوات مثل 
ا من إجمالي الإيرادات وهذا يشير إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل حصة صغيرة جدً 
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، كانت 2017، 2009العامة في تلك السنة، بالمقابل في سنوات أخرى مثل السنة 
٪. على التوالي، هذا يعني أن 8.13و  6.04نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية  ٪

الإيرادات الضريبية تشكل حصة أكبر من إجمالي الإيرادات العامة في تلك السنوات 
نسب الإيرادات الضريبية للسنوات السابقة خلال مدة الدراسة، وعلى عند مقارنتها مع 

الرغم من زيادتها في بعض السنوات  إلا أنها تبقى محدودة جداً في مساهمتها في 
تمويل الإيرادات العامة للحد من حالة حدوث العجز في الميزانية العامة لاسيما في 

 حال انخفاض أسعار النفط العالمية .
 ومن الجدير بالذكر نلاحظ ان مساهمة الإيرادات الضريبة إلى الناتج كانت       

-2017ضعيفة جداً حيث تراوحت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج خلال المدة )
( فشهدت 2018-2022اما في المدة ) %3.07إلى  %0.16( مابين  2004

اً لة جدالتراجع وايضاً بنسب ضئيإلى الناتج ما بين النمو و  مساهمة الإيرادات الضريبية
 خلال المدة المذكورة . %2.70و  %1.81حيث تباينت النسب  ما بين  

ة وبشكل عام، نظرًا لتقلب أسعار النفط والأزمة المالية، والاضطرابات الأمني    
والسياسية في العراق، وضعف النظام الضريبة في تمويل الإيرادات العامة، وتأثر 

امة العراقي بالوضع الاقتصادي العالمي  ونتيجة لذلك، شهدت الميزانية العالاقتصاد 
لى لة إفي فترات متفرقة من انقطاعات مالية  في تمويل الميزانية العامة فقد تلجأ الدو 

مصادر تمويلية (الاقتراض من المصارف الحكومية المحلية ( تستحوذ من خلالها 
ا يؤدي إلى تشويش وتزاحم مالي غير على الحصة المالية للقطاع الخاص . مم

مباشر على القطاع الخاص نتيجة ضعف النظام الضريبي في تلبية الاحتياجات 
 المالية المتزايدة.
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 ( الايرادات الضريبية ومساهمتها  في رفد الايرادات العامة في العراق2الجدول )
 ( مليون دولار % 2004 – 2022خلال المدة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، تقارير سنوية (، البنك ال2-1المصدر، العمود ) -
 (  من إعداد الباحثين 4-3لعمود ) ا ( .2004-2022لسنوات متفرقة للمدة )
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 الاستنتاجات  -
 انتهج العراق سياسة مالية غير متوازنة ومستدامة، إذ تم توسيع 2003. بعد عام 1

 كومي بشكل كبير دون وضوح المطالب والأهداف.الإنفاق الح
 . زيادة معدلات التضخم  المرتبطة بزيادة  الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى تباطؤ2

 النمو في القطاع الخاص 
ز . زيادة النفقات الحكومية بدون توازن مع الإيرادات الضريبية  قد تؤدي إلى عج3

ن ة على تمويل التوسع الحكومي ويزيد مفي الموازنة العامة، مما يضعف قدرة الحكوم
احتياجها لمصادر تمويل أخرى )الاقتراض المحلي ( تؤثر بشكل سلبي في القطاع 

 الخاص من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتضييق نطاق السيولة المتاحة للاقتراض.
. عندما تفرض الضرائب الحكومية بشكل غير عادل قد تزيد من العبء على 4

ة الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبيرة، مما يؤثر ذلك في المنافسالشركات 
 والتنافسية في القطاع الخاص.

صة، . تزايد النفقات الحكومية يمكن أن يؤدي إلى مزاحمة النفقات الاستثمارية الخا5
 مما يقلل من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

 التوصيات -
 تبنى سياسات مالية متوازنة ومستدامة تهدف إلى تعزيز النمو. الحكومة يجب أن ت1

 الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري.
. ينبغي أن تعد الحكومة احتياجات القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية 2

 الاقتصادية عند وضع سياساتها المالية.
مصادر أخرى  . يجب تنويع مصادر الإيرادات الحكومية للعراق والاعتماد على3

 بجانب النفط، مثل تحسين النظام الضريبي وتعزيز قدرة جمع الضرائب.
 . ينبغي أن تستهدف الحكومة تعزيز القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية ملائمة4

 من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل القيود التنظيمية.
ازن لحكومي لضمان التو . يجب إجراء تقييم دوري للسياسة المالية ومراقبة الإنفاق ا5

 والاستدامة المالية
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